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أولا، الأزمة
هناك اشاعة بأن العالم سينتهي في العام 2012 – ولهذه الإشاعة علاقة بتقويم المايا القديم، حتى أن هناك فيلم جديد سيخرج عن ذلك، وباسم 2012.  وربما تكونوا قد شاهدتم لقطات منه على شاشة التلفزيون.  ويبدي بعض الناس قلقاً حقيقياً من أن العالم قد ينتهي في عام 2012. بالنسبة لي، لست قلقا على الاطلاق، لأنني أعرف أن العالم انتهى بالفعل لأنه انتهى في عام 2008، وأن عالماً وليدا بدأ ينشأ من تلك النهاية. 

وأوافق أن هناك شيئاً من المبالغة إلا أن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، والتي نشأت في صناعة الخدمات المالية في الولايات المتحدة قد هزت بالتأكيد نظرة الكثيرين في كل أصقاع الأرض الى هذا العالم، وفي مقدمة هؤلاء القطاعات المالية والحكومية في الولايات المتحدة نفسها.  وكان الانهيار المذهل لبنك ليمان براذرز في ايلول / سبتمبر 2008، الذي يمثل أكبر حالة افلاس في تاريخ أميركا، كان حدثاً يمكن مقارنته مع كارثة غرق سفينة تايتانيك.  واذا كان الذهول قد أصاب الاميركيون، لم تكن بقية العالم أقل منهم ذهولاً.  وبينما رأينا العالم يقفزمن أزمة مالية إلى أخرى، سواء كانت أزمة فقاعة العقارات اليابانية في عام 1989 التي أسفرت عن عقد من الانكماش، "العقد الضائع" على اليابان، أو أزمة المكسيك عام 1994، أو الأزمة الآسيوية في عام 1997، أو أزمة الروبل عام 1998، أو فقاعة الإنترنت عام 2000، فإن الشيء الوحيد الذي كان الجميع دائما يعول عليه هو استقرار وفطنة وول ستريت، والإيمان الراسخ بالدولار كملاذ آمن.  إلا إخفاقهما يمثل أزمة وجودية وأزمة مالية بنفس القدر، ليس فقط لوول ستريت، بل للعالم بأسره . فموت العالم المهيمن عليه الدولار هو الآن حديث الساعة أو متوقع على نطاق واسع. 

ثانيا، الدولار

وفي حين كانت هناك أسباب وعوامل مساهمة كثيرة جدا في الأزمة الحالية، كان النقص في سياسة الرقابة النقدية العالمية هو العنصر المركزي كعامل تحفيز وتيسير، وفي قلب المسائل النقدية كان هناك الدور الخاص الذي يؤديه الدولار باعتباره عملة احتياط عالمية . وكان لذلك انعكاسات بعيدة المدى بالنسبة للعالم العربي وغيره من البلدان، لا سيما الصين، فضلا عن الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان. 

أولا وقبل كل شيء، حان الوقت لتجاوز الدولار كعملة عالمية. وثانياً، وربما بنفس القدر من الأهمية، لا يجب أن يكون هناك خليفة معترف به أو مؤهل.  فعلى الرغم من أن اليورو يشكل بالفعل ما يقرب من 30٪ من الاحتياطات العالمية من العملة، فإن الأزمة الأخيرة قد سلطت الضوء على ضعفه كبديل عن الدولار.  فالصين، التي تحتفظ بأكثر من اثنين وربع تريليون دولار امريكى كاحتياطى أصبحت تشعر بالقلق.  كما أن غيرها من أصحاب الاحتياطيات الضخمة بالدولار الأمريكي قد أخذوا يشعرون بالقلق.  واذا كان لا بد من استبدال الدولار، وما يحدث لقيمته في هذه الأثناء؟ فكيف يمكنكم رمي تريليونات من الدولارات دون أن تفقدوا القيمة المتبقية في المحافظ الأخرى؟ والجواب القصير هو لا يمكنكم ذلك ما لم تفعلوا ذلك ببطء شديد. 

وفي حين أن الابتعاد المفاجئ عن الدولار من قبل أصحاب الاحتياطيات الكبيرة، وخصوصاً الصين، قد يؤدي الى حدوث أزمة عملة وانخفاض سريع في قيمة الدولار، إلا أنه ليس من المرجح ان يحدث ذلك لأن أولئك الذين يملكون الدولار يعلمون أنهم سيكونون أكبر الخاسرين.  والآخرين مثل دول منطقة اليورو سيخسرون أيضا، وسترتفع قيمة عملتهم مما سيؤدي إلى تدهور سريع في القدرة التنافسية لسلعهم وخدماتهم، وسيدفع باقتصاداتهم إلى هبوط حاد.  وعلى الرغم من ان هذا الوضع سيكون قاسياً على الأمريكيين، إلا أنه سيكون في الواقع أكثر فائدة لهم من أي جهة أخرى.  فسيحد سريعا من الاستهلاك، ويزيد من القدرة التنافسية التصديرية ويدفعهم نحو تنشيط القدرة التنافسية الصناعية الأمريكية بل والقدرتة التنافسية بشكل عام.   وحتى الزيادة الضرورية المصاحبة في أسعار الطاقة في الولايات المتحدة ستكون لصالح الأميركيين، وتدفع تقدمهم التكنولوجي السريع، وتشجع الميل الأمريكي المعروف تجاه الابتكار، وتعزز التوجه الى استخدام الطاقة البديلة والإسراع في نهاية عصر النفط.  وينبه الاقتصادي البارز سي. فريد بيرغستن، مدير معهد بيترسون للشؤون الدولية (مؤسسة فكرية متنفذة في واشنطن العاصمة) في العدد الأخير من مجلة الشؤون الخارجية، بأنه يجب على البلدان الأخرى أن تكون حذرة فيما تتمناه عندما تقترح عزل الدولار.  وهذا القول يؤكد أن الولايات المتحدة نفسها سوف تستفيد من تخفيض الدور الدولي للدولار، حيث أن البدائل الرئيسية التي تتم مناقشتها كبدائل للدولار تستهدف استخدام سلة عملات، أو "حقوق السحب الخاصة" لصندوق النقد الدولي.  وفي حين أن كلا البديلين يوفران إمكانيات محدودة كبدائل للدولار، لن يحل أيٌ منهما محله على المدى القصير أو المتوسط. 

فما الذي يجعل الدولار في مركز لا يمكن الاستغناء عنه؟ إنه مزيج من اقتصاد ضخم الحجم مع سوق اقتصادية تعمل بكامل طاقتها وأسواق رأسمال متطورة جيداً.  وهناك عنصر إضافي ضروري هو العرف القوي لسيادة القانون.  وإذا ضمنّا هذه العناصر، تصبح النظرة الى العملة العالمية بأنها مخزون قيمة طويلة الأمد  من شأنه توفير السيولة والثقة. 

إذا نظرنا إلى الصين، نجد أن ضخامة اقتصادها واحتياطياتها الهائلة ودورها الرئيسي في التجارة العالمية ستجعل الرنمينبي (عملة الشعب) مرشح طبيعي لأن تكون عملة عالمية.  فقد عملت الصين في الآونة الأخيرة على زيادة تدويل عملتها، ولكنها ما تزال تميل نحو الرقابة أكثر من التحرر.  وعلاوة على ذلك أن ذلك الجزء من الاقتصاد الصيني الذي يمثل بحق الاقتصاد المعتمد على السوق إنما هو جزء صغير جدا وهامشي.  والأهم من ذلك أن الرنمينبي لا تزال في الغالب غير قابلة للتحويل، مما يحد من قيمتها على الصعيد العالمي. 

وهناك قوة عظمى أخرى يمكن أن تطمح يوماً ما إلى دور عالمي لعملتها ألا وهي روسيا، إلا أنها تفتقر أيضا الى اقتصاد سوق فاعل والأهم من ذلك أن لديها سجل من الإجراءات المناهضة للاعبين الاجانب في السوق القائمة.  وبالتالي فإن سيادة القانون شرط أساسي لأي أمة تطمح إلى أن تستبدل الدولار كعملة عالمية مسيطرة. 

أما الدروس التي يمكن للعالم العربي أن يستخلصها من هذه الأمور فهو أن الاسواق التي تتمتع بالانفتاح والشفافية لا تزال هي المحرك الرئيسي لتحقيق الرخاء الاقتصادي. وفوق ذلك يعد التحرر الاقتصادي عاملاً أساسيا، ولكن كما أخذ المحافظون في أمريكا درساً مؤلماً، لا تعمل اليد الخفية للسوق بشكل جيد بدون التنظيم الحكيم. 

وفي هذه اللحظة من الزمن يتفق معظم الاقتصاديين والمصرفيين على عدم وجود منافس مؤهل لانتزاع عرش الدولار.  واعتقد ان من الأسلم القول بأن هناك توافق متنامي في الآراء بأن من مصلحة جميع دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، العمل على إيجاد البديل المناسب. وسوف يستغرق ذلك سنوات عديدة، ويحتاج للكثير من العمل. 

وفي المدى القصير لا أعتقد أن هناك ضرر في التنويع التدريجي عند الابتعاد عن الدولار في عملات الاحتياطيات وأدوات التبادل.  كما أنني لا أرى أي ضرر في البدء في تقييم عقود النفط وغيرها من السلع والخدمات بعملات أخرى غير الدولار. 

لقد نفى قادتنا في معظم دول العالم العربي أي نية للذهاب في هذا الاتجاه.  ولكنني أعتقد أننا يجب أن ننظر الى بيانات النفي هذه على أنها تصريحات ذات دوافع سياسية مماثلة لتلك التي تطلقها الولايات المتحدة وتؤكد فيها على الالتزام بدعم الدولار ليظل قوياً.  وفي نهاية الأمر سيبدأ الواقع الاقتصادي في توجيه السياسات وليس السياسة، وخير البر عاجله. 

وما ندركه عندما ننظر الى السياسة النقدية العالمية هو أننا في نهاية المطاف جميعا معا في هذا المأزق.  وأن استبعاد الدولار سيكون مفيدا للولايات المتحدة كما هو بالنسبة للصين أو اليابان أو أوروبا أو روسيا أو العالم العربي، وربما أكثر من ذلك.  ولا يمكن للاختلالات العالمية الحالية أن تستمر. ففي النهاية سيخدم تحقيق التوازن مصالح الجميع. ونحتاج جميعا للعمل معا لتحقيق هذه الغاية. 
ثالثا، الصورة التي أو أن أرسمها بعبارات موجزة
· منظمة التجارة العالمية سوف تظل خاملة في المستقبل المنظور. 
· هناك نظام جيو اقتصادي جديد، وبالتالي هناك النظام السياسي الجديد في طور التكوين. 
· ننظر الى عالم المستقبل ذي التكتلات الاقتصادية المتعددة - المتفاعلة - تداخل. (كتلة  (بريك) البرازيل وروسيا والهند والصين ليست سوى واحد منها). 
· نشهد الآن نهاية "الحرب العالمية" ضد الدول. 
· سيعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر اتجاهه (استضاف الغرب 70 في المائة من الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر في عام 2007). 
· سنشهد ظهور وعودة ظهور قوى عظمى. 
· (كان الناتج المحلي الإجمالي الصيني قبل 200 سنة 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) (هل سيرتفع مرة أخرى إلى ما كان عليه من حصته الحالية بنسبة 5٪؟). 
· عالم متعدد الأقطاب من دون التعددية هو المستقبل. 
· أسعار النفط سوف ترتفع وتبقى فوق مستوى 100 دولار. 
· منذ عام قال ولفنسون أن مجموعة السبع الكبرى ستصبح جزءا من التاريخ خلال 5 سنوات (أصبح لدينا فعلاً مجموعة العشرين بدلا منها). 
· الركود/الكساد العالمي سيبقى معنا طوال العقد المقبل. 
· الثروة تتحرك من الغرب الى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب. 
· الاقتصاد المالية الافتراضي هو المشكلة (فهو ضعف حجم الاقتصاد الحقيقي). 
· راقبوا مؤشرات الاقتصاد الحقيقي (وأهمها البطالة). 
· لا انتعاش مستدام دون الاصلاحات الاقتصادية والمالية التنظيمية الوطنية (وأهمها ما سمى الاصلاحات العالمية). 
· العالم يتجه نحو الحمائية (اشتري المنتجات الاميركية واحصل على هدايا تشجيعية) بعكس كل ما نسمعه من تصريحات عامة. 
· المشتقات هي الكارثة النائمة (ما يقرب من نصف كوادريليون). 
· عالم من التحديات المتنامية التي لا تنتهي بضرب ما زال أمامنا. 
· سوف يحل عالم متعدد العملات محل عالم الدولار (دعا كينز قبل أكثر من 60 سنة الى ضرورة وجود عملة عالمية احتياطية). 
· لم تفعل مجموعة العشرين ما يكفي للتصدي للمشاكل قصيرة المدى، ولم تنفذ عملية  إعادة الهيكلة طويلة المدى الضرورية لمنع أزمات أخرى. 
· بدأت هذه الأزمة العالمية في السوق المالي الأمريكي ولن ينتهي حتى تصلح الولايات المتحدة السوق المالية فيها. 
· النظام التجاري المالي الجديد حتمي ولا مفر منه. 
· نحتاج إلى إصلاح مهنة المحاسبة. 
· يجب تنفيذ المساءلة من خلال إعداد التقارير الإلزامية. 
· علينا أن نراقب الثورة في استخدام تقنيات النطاق العريض (الثابتة والمتنقلة) والتي ستسمح بربط ثلاثة أرباع سكان العالم الذين ما زالوا غير متصلين رقميا. 
· نحتاج الى استراتيجيات موثوقة للخروج منالأزمة. 
· ما نراه الآن ليس انتعاشاً وإنما هو نتائج سياسات نقدية ومالية توسعية. 
· سيحل الطلب الخاص محل الطلب العام. 
· الطلب المرتفع في اقتصادات الفائض الخارجي (مثل الصين) سوف يعوض الطلب المتراجع في اقتصادات العجز الخارجي (مثل الولايات المتحدة). 
· سوف تنتهي العولمة، أو ستتحول إلى نظام تنظيمي عالمي أفضل. 
· يجب معالجة أوجه القصور في حوكمة الشركات. 
· يجب إخضاع نظام الظل المصرفي للتنظيم أثناء تنظيم النظام المصرفي الحقيقي. 
· ما كان قد بدأ كأخطر أزمة في العصر الحديث تحول ليصبح أسوأ تراجع للعولمة. 
· نشرت العولمة إخفاقات الأسواق المالية الأمريكية على العالم (تماما كما نشرت الأشياء الجيدة). 
· كيف يتم استيعاب الدائرة الضيقة (مجموعة العشرين) والدائرة الموسعة (173 بلدا). 
· فشلت نظريات التنظيم الذاتي أو إلغاء القيود. لذا هناك حاجة إلى تنظيم شامل. 
· نحتاج الى ما هو أكثر من منتديات أم هيئات الاستقرار المالي لمعالجة أوجه القصور في النظام المالي. 
· نحتاج إلى تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية من خلال هيئة تنسيق اقتصادي عالمية. 
· الرئيس القادم للولايات المتحدة لديه الكثير مما يجب عليه القيام به. 
رابعا، إخلاء المسؤولية
أنا أدرك أن العديد من الخبراء وبالتأكيد الكثير من المنظمات المطلعة (بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) يعتقدون بأن الانتعاش جار.  ربما يكون لديهم تعريف مختلف للانتعاش، أو ربما أنا جاهل بذلك.  وفي الحالة الأخيرة، أرجو أن تتذكروا أن تشرتشل قال "أكبر الدروس في الحياة هو أن نتذكر أن الحمقى يكونون على حق أحيانا"! 



























